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déléguée met  à  la  charge  du délégataire  le  financement  des  frais  de  ce  service.  Dès  lors  que  la
rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait
partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de
paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant
les parties.

Texte intégral
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إل نقض القرار رقم 1053 الصادر بتاريخ 09-05-2019 عن محمة الاستئناف التجارية بفاس ف الملف عدد : 2018/8228/2044.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2021-06-09 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 ‐2021-07.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إل

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (و. م. ج. ت. م. ك. ب.) تقدمت بمقال أمام المحمة التجارية بفاس
عرضت فيه أنها سبق أن وضعت رهن إشارة الطالبة (س. ب.) عبد اللطيف (ف.) بصفته مديرا عاما لمصلحة المراقبة و التدبير
المفوض بمرفق النقل العموم بفاس، وأن المدعية التزمت بأداء أجوره عل أن تسترجعها من المدع عليها، وهو ما تم فعلا من ماي
2013 إل متم شتنبر 2014، إلا أنها توقفت عن أداء أجوره بعد ذلك وأن المبالغ الت أدتها له المدعية وصلت إل 1.337.320,05 درهم،
امتنعت المدع عليها عن أدائه لها رغم إنذارها. ملتمسة الحم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور ومبلغ 50.000,00 درهم تعويض عن
التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و بعد الجواب و التعقيب و صدور حم
عارض قض برفض الدفع بعدم اختصاص المحمة التجارية نوعيا للبت ف النزاع، و الرد و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات ،
قضت المحمة برفض الطلب ، استأنفته المدعية و بعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، ألغته محمة الاستئناف التجارية و
حمت من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.337.320,05 درهم و تعويض قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد

القانونية من تاريخ 19-06-2018 و تحميل المستأنف عليها الصائر ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

ف شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون الداخل و انعدام التعليل و عدم الارتاز عل أساس قانون سليم ، بدعوى أن تعليله غير
مؤســس مــن الناحيــة القانونيــة و مبنيــا علــ قــراءة غيــر ســليمة لقــرار تعييــن عبــد اللطيــف (ف.) الصــادر عــن وزيــر الداخليــة بتــاريخ
06-05-2013 ومقتضيات التدبير المفوض ذلك أن المادة 3 من قرار التعيين تنص عل أن التعويضات العائدة له تؤدى من طرف
السلطة المفوضة و الت ه المجلس الجماع لمدينة فاس. فالعبرة ف تييف العقد توفر عنصر التبعية الت تنتف ف عبد اللطيف (ف.)
الذي كان يشغل منصب مدير عام و رئيس دائم لمصلحة المراقبة و التدبير بناء عل قرار السلطة المفوضة لقطاع النقل أي وزارة
الداخلية و مجلس مدينة فاس، و كان يشغل وظيفة عمومية و يخضع لتعليمات رؤسائه المباشرين بوزارة الداخلية. وهو منصب لا
يسمح للطالبة بمباشرة سلطة التوجيه و الإشراف عليه ، وأنه تم تعيينه بناء عل اقتراح من طرف رئيس المجلس الحضري لفاس بموجب
التاب الصادر عنه بتاريخ 11-3-2013 المرفوع لوزير الداخلية الذي قام بتعيينه تبعا لذلك. كما أن البند 2 من قرار التعيين نص

:ما يل صراحة عل

La rémunération de monsieur Abdellatif (F.) sur la base de sa situation statutaire sera effectuée par (R. « 
 » A. D. E. E. F.) et facturée régulièrement a l’autorité délégante de transport urbain de la ville de FES

:ما يل كما أن البند 3 من نفس القرار ينص عل
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les indemnités. primes. et avantages relatifs à la responsabilités du service permanent de contrôle « 
 » seront pris en charge par l’autorité délégante

فالجهة الت تؤدي لعبد اللطيف (ف.) راتبه ه السلطة المفوضة و لا يتضمن قرار التعيين أي إشارة إل الشركة المفوض إليها تدبير
مرفق النقل العموم و بالتال فإن أي تفسير أو تأويل خارج العقد يبق مجانبا للصواب. فقرار التعيين غير موقع من الطالبة مادامت
بنوده لا تهم سوى طرفيه، وأنه طبقا للمادة 345 من مدونة الشغل فإن الأجر يحدّد باتفاق الطرفين مباشرة وهو عنصر أساس لعقد
الشغل مقابل التزام الأجير بوضع عمله ف خدمة المشغل الذي يؤديه شخصيا تحت تصرف مشغله وهذا ما ذهبت إليه محمة النقض
عدد 2012/2/5/1077… فضلا عن كون عبد اللطيف (ف.) كان يتلق الملف الاجتماع قرارها عدد 522 بتاريخ 4-4-2013 ف ف
راتبه من السلطة المفوضة باعتباره كان يشغل سابقا منصب موظف. فقرار التعيين جاء حاسما و محددا للجهة الت كان يشتغل لديها و
الت قامت بتعيينه، كما أن القرار المشترك المدل به جاء تأكيدا لقرار التعيين و نقل مضمونه من خلال المادة 4 من قرار التعيين حسب

العبارة الصريحة الت استهل بها :

En application des dispositions de l’article 4 de la décision de monsieur le ministre de l’intérieur « 
n:D4018 du 03 mai 2013 relative à la rémunération et indemnités de monsieur Abdellatif (F.) qui seront
pris en charge dans la cadre de financement des frais d’études et de contrôle prévu par le contrat de

 » gestion déléguée

وه المقتضيات المنقولة من قرار التعيين ف مادته 4 :

la rémunération ainsi que les indemnités primes et avantages seront pris en charge dans la cadre de
 » financement des frais d’études et de contrôle prévu par le contrat de gestion déléguée

غير أن محمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تقف عند بنود قرار التعيين و لم توفق ف تحديد الالتزامات المترتبة عل عاتق
الأطراف المحددة بمقتض قرار التعيين و مهمة المطلوبة و الطرف الذي سيؤدي الراتب محل النزاع. إذ أنه ساير تفسيرات المطلوبة
الت جاءت خارج قرار التعيين، كما أن دفتر التحملات لا يمن أن يتناقض مع بنود العقد المذكور ، ناهيك عن أن أثار العقد لا تنصرف
إلا لعاقديه. فالمطلوبة ليست لها أي صفة أو مصلحة ف تقديم دعواها لأن مطالبتها باسترجاع المبالغ موضوع الطلب يدخل ف إطار
اتفاقية التدبير المفوض ينص عل حين أن دفتر التحملات المنصوص عليه ف عبد اللطيف (ف.) ، ف استخلاص أجور المسم
مساهمات لفائدة السلطة المفوضة مما تبق معه الطالبة أجنبية عن الإطار المنظم لدفتر التحملات الذي لا يشير إليها ولا إل المطلوبة
كطرف متعاقد، وبالتال فآثاره لا تنصرف إليهما. إضافة إل أن قرار التعيين غير ممهور بتوقيع الطالبة، وأن الفواتير المستدل بها من
طرف المطلوبة صادرة عنها ومن صنعها وغير حاملة لأي مرجع يفيد وضعية عبد اللطيف (ف.) و غير موقعة من طرف الطالبة تفيد
تعلقها بها … كذلك فإن قرار التعيين ألزم المطلوبة بتسليم الفواتير بانتظام إل السلطة المفوضة الت تبق الجهة الوحيدة الملزمة بأداء
قيمتها، وأن تاليف الدراسة والمراقبة المنصوص عليها ف عقد التدبير المفوض، يتم تمويلها من طرف مجلس مدينة فاس باعتباره
السلطة المفوضة بواسطة صندوق خاص يقوم بتمويله ومراقبة نفقاته. و القرار المطعون فيه لما رتب أثرا قانونيا عل الإنذار بالأداء
ونها غير مدينة بأي مبالغ للمطلوبة، كما أن تنفيذها للالتزام من الفترة 10-5-2013 إلون قد جانب الصواب لالمبلغ للطالبة ي
30-9-2014 كان ف إطار تسيير السلطة المفوضة للصندوق المحدد لتاليف الدراسة و المراقبة المنصوص عليه بمقتض اتفاقية

التدبير المفوض، وبذلك جاء القرار معيبا و ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة بون قرار تعيين المسم عبد اللطيف (ف.) ينص ف بنده الأول
من طرف المطلوبة بتعليل جاء فيه ((… لما كان الثابت من محتويات ملف النازلة أن المسم أن راتبه يؤدى وفقا لمنصبه الرسم عل
عبد اللطيف (ف.) ، الذي كان يعمل كإطار ب(و. م. ج. ت. م. ك. ب.) ، قد تم اقتراحه من طرف رئيس المجلس الحضري لفاس لشغل
منصب المدير العام رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 من اتفاقية التدبير المفوض حسبما يستفاد
من التاب الصادر عنه بتاريخ 11-03-2013 و المرفوع لوزير الداخلية ، و تم تعيين المعن بالأمر كمدير لمصلحة مراقبة التدبير
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المفوض للنقل الحضري بموجب قرار التعيين الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 06-05-2013 و الذي ورد فيه : (1) يعين عبد اللطيف
(ف.) العون خارج الإطار ب(و. م. ج. ت. م. ك. ب.)، ف منصب المدير العام رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض للنقل
الحضري بالحافلات بفاس. (2) يؤدى راتب عبد اللطيف (ف.) وفقا لمنصبه الرسم من طرف (و. م. ج. ت. م. ك. ب.) ، يفوتَر المبلغ
بشل رسم للسلطة المفوضة المسؤولة عن النقل الحضري بمدينة فاس. (3) تتحمل السلطة المفوضة أداء التعويضات و المنح
والامتيازات المتعلقة بمسؤوليات المصلحة الدائمة للمراقبة . (4) يتم تحمل الراتب و التعويضات و المنح و الامتيازات ف إطار تمويل
عقد التدبير المفوض … ألخ .؛ و بما أن اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العموم مصاريف الدراسة و المراقبة المحدّدة ف
بواسطة الحافلات بفاس عدد 2012/33 تنص ف البند 40 منه  » إن المفوض لها تساهم سنويا بتمويل مصاريف الدراسة و المراقبة
الت تعتزم السلطة المفوضة القيام بها تطبيقا لهذا العقد و حصريا ما يتعلق باستغلال التدبير المفوض … ألخ، و أن البند 46 منه ينص
عل أنه  » من أجل المراقبة تقوم السلطة المفوضة بتعيين مصلحة دائمة للمراقبة عند دخول العقد حيز التنفيذ وسيتم تحديد
اختصاصات هذه المصلحة من طرف السلطة المفوضة طبقا لمقتضيات العقد « . وكان رئيس الجماعة الحضرية بفاس المؤرخ ف
29-01-2014 الموجه للمستأنف عليها طبقا للمقتضيات التنظيمية لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بالحافلات بفاس المادة 40 و
قرار تعيين وزارة الداخلية لعبد اللطيف (ف.) ف منصب المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض بتاريخ 06-5-2013 ، قد طلب من
المستأنف عليها بموجبه القيام ف أسرع الآجال بسداد الفواتير المتعلقة برواتب هذا الأخير الت ترسل إليها مباشرة من مؤسسته الأصلية
المستأنفة ووافاها بالقرار المشترك الخاص بالمعن بالأمر ، فإن المستأنفة تون بذلك محقة ف استرداد مبالغ الفواتير المستدل بها من
بالأمر المذكور ، سيما و أن المستأنف عليها سبق لها أن نفذت نفس الالتزام بداية من 10-5-2013 إل طرفها المؤداة للمعن
30-09-2014 و خلال الأشهر يونيو ويوليوز و غشت 2015 بإقرار المستأنفة وهو ما ليس محل لأي منازعة جدية من قبل المستأنف
عليها ، مما يجعل الطلب حول باق المدة موضوع النزاع مؤسسا و جديرا بالقبول … )) التعليل الذي يتضح منه أن المحمة مصدرة
القرار المطعون فيه و الت تبث لها أن الطالبة كانت تؤدي للمطلوبة الأجر الذي كانت تؤديه هذه الأخيرة لعبد اللطيف (ف.) الذي كان
يشتغل لديها بمقتض قرار التعيين الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 06-05-2013 عن المدة من 10-05-2013 إل 30-09-2014 و
خلال الأشهر يونيو ويوليوز و غشت 2015 و واعتبرت أن أساس هذا الأداء هو الفصل 40 من اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل
العموم بواسطة الحافلات بفاس عدد 2012/33 ؛ و الذي بالرجوع إليه يلف أنه ينص عل ما يل:  » تمويل مصاريف الدراسة و

المراقبة …

1-أ‐…ب‐…ج‐…د…هـ‐…و‐…ز‐…

2- ف حدود المبالغ الناتجة عن تطبيق النسب المشار إليها أعلاه و بتعليمات من السلطة المفوضة ، يؤدي المفوض له مباشرة
مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة ، و كذا مقدم الخدمات الملفين بالقيام بمهام الدراسة و تدقيق الحسابات و أشغال أخرى
لحساب السلطة المفوضة … » ؛ و بذلك تون المحمة قد بنت قرارها عل أساس سليم ، مادام أن اتفاقية التدبير المفوض جعلت
مصاريف المصلحة الدائمة للمراقبة عل عاتق الطالبة بما فيها المصاريف المؤداة لمقدم الخدمة و الملفين بالقيام بمهام الدراسة و
تدقيق الحسابات و لما كان عبد اللطيف (ف.) يشغل منصب مدير عام مصلحة مراقبة التدبير المفوض ، فإن أجره يون عل عاتق

الطالبة ، و عللته بما يف و الوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتل بجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا و محمد القادري ومحمد

.وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبل ،العام السيد رشيد بنان الصغير وهشام العبودي، أعضاء ، وبمحضر المحام
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رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

محمة النقض

عن رئيس كتابة الضبط

مونية زيدون

ن/ص

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/484, en date du 08/07/2021, Dossier commercial n°
2019/3/3/1455

Vu le pourvoi en cassation formé le 01-08-2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de son avocat Maître Ezz-eddine (A. Q.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1053 rendu le 09-05-2019 par
la Cour d’appel de commerce de Fès dans le dossier n° 2018/8228/2044.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 09-06-2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 08-07-2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après  la  lecture  du  rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  M.  Mohammed Ramzi,  et  l’audition  des
observations de l’avocat général, M. Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que l’intimée (W. M. J. T. M. K. B.) a saisi
le Tribunal de commerce de Fès d’une requête dans laquelle elle exposait avoir mis à la disposition de la
demanderesse au pourvoi (S. B.), Monsieur Abdellatif (F.) en sa qualité de directeur général du service de
contrôle de la gestion déléguée du service de transport public de Fès ; que la demanderesse en première
instance  s’était  engagée  à  verser  ses  salaires,  à  charge  pour  elle  de  les  recouvrer  auprès  de  la
défenderesse, ce qui fut effectivement le cas de mai 2013 à fin septembre 2014 ; qu’elle a cependant
cessé de verser ses salaires par la suite, et que les montants que la demanderesse en première instance
lui a versés ont atteint la somme de 1.337.320,05 dirhams, que la défenderesse a refusé de lui régler
malgré mise en demeure. Elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer ladite somme,
ainsi qu’un montant de 50.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, avec
les intérêts légaux à compter de la date de la demande, le tout assorti de l’exécution provisoire et avec
condamnation aux dépens. Après conclusions en réponse, en réplique, et le prononcé d’un jugement
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incident rejetant l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce pour connaître du
litige, ainsi qu’après conclusions en duplique, échange de mémoires et clôture de l’instruction, le tribunal
a rejeté la demande. La demanderesse en première instance a interjeté appel de ce jugement. Après
conclusions en réponse et dépôt des conclusions du ministère public, la Cour d’appel de commerce a
infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné l’intimée à payer à l’appelante la somme de
1.337.320,05 dirhams et des dommages et intérêts d’un montant de 10.000,00 dirhams, avec les intérêts
légaux à compter du 19-06-2018, et a condamné l’intimée aux dépens, par son arrêt, objet du présent
pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi interne, d’être dépourvu de
motivation et de ne pas reposer sur une base légale saine, au motif que sa motivation est juridiquement
infondée et repose sur une lecture erronée de la décision de nomination de Monsieur Abdellatif (F.) émise
par le ministre de l’Intérieur le 06-05-2013 et des dispositions de la gestion déléguée. En effet, l’article 3
de la décision de nomination énonce que les indemnités qui lui sont dues sont versées par l’autorité
délégante, à savoir le Conseil communal de la ville de Fès. Le critère de qualification du contrat réside
dans l’existence d’un lien de subordination, lequel fait défaut en ce qui concerne Monsieur Abdellatif (F.),
qui occupait le poste de directeur général et chef permanent du service de contrôle et de gestion sur
décision de l’autorité délégante du secteur des transports, c’est-à-dire le ministère de l’Intérieur et le
Conseil de la ville de Fès. Il  exerçait une fonction publique et était soumis aux instructions de ses
supérieurs hiérarchiques au ministère de l’Intérieur. Ce poste ne permettait pas à la demanderesse au
pourvoi d’exercer un pouvoir de direction et de supervision sur lui. Il a été nommé sur proposition du
président du conseil urbain de Fès, par lettre du 11-03-2013 adressée au ministre de l’Intérieur, qui l’a
nommé en conséquence. De plus, le point 2 de la décision de nomination énonce expressément ce qui suit
:
« La rémunération de monsieur Abdellatif (F.) sur la base de sa situation statutaire sera effectuée par (R.
A. D. E. E. F.) et facturée régulièrement à l’autorité délégante de transport urbain de la ville de FES »
Le point 3 de la même décision énonce également :
« les indemnités, primes, et avantages relatifs à la responsabilité du service permanent de contrôle
seront pris en charge par l’autorité délégante »

L’entité qui verse son salaire à Monsieur Abdellatif (F.) est donc l’autorité délégante, et la décision de
nomination ne contient aucune référence à la société délégataire de la gestion du service de transport
public. Par conséquent, toute interprétation ou glose en dehors du contrat serait erronée. La décision de
nomination n’est pas signée par la demanderesse au pourvoi, ses clauses ne concernant que ses deux
parties. Conformément à l’article 345 du Code du travail, le salaire est fixé par accord direct entre les
parties et constitue un élément essentiel du contrat de travail,  en contrepartie de l’engagement du
salarié à mettre son travail au service de l’employeur, qui le verse personnellement sous son autorité.
Telle est la position de la Cour de cassation dans son arrêt n° 522 du 04-04-2013, dossier social n°
2012/2/5/1077… De plus, Monsieur Abdellatif (F.) percevait son salaire de l’autorité délégante, étant
donné qu’il occupait auparavant un poste de fonctionnaire. La décision de nomination était décisive et
déterminait l’entité pour laquelle il  travaillait et qui l’avait nommé. De même, la décision conjointe
produite vient confirmer la décision de nomination et en reprendre le contenu, à travers son article 4,
comme l’indique la formule expresse par laquelle elle débute :
« En application des dispositions de l’article 4 de la décision de monsieur le ministre de l’intérieur
n:D4018 du 03 mai 2013 relative à la rémunération et indemnités de monsieur Abdellatif (F.) qui seront
pris en charge dans la cadre de financement des frais d’études et de contrôle prévu par le contrat de
gestion déléguée »
Ces dispositions sont reprises de l’article 4 de la décision de nomination :
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« la rémunération ainsi que les indemnités primes et avantages seront pris en charge dans la cadre de
financement des frais d’études et de contrôle prévu par le contrat de gestion déléguée »
Cependant, la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué ne s’est pas arrêtée aux clauses de la décision de
nomination et n’a pas correctement identifié les obligations incombant aux parties, telles que définies par
ladite décision, la mission de l’intimée et la partie qui devait verser le salaire litigieux. Elle a suivi les
interprétations de l’intimée, qui étaient étrangères à la décision de nomination. De plus, le cahier des
charges ne peut  contredire  les  clauses dudit  contrat,  sans compter  que les  effets  d’un contrat  ne
s’étendent qu’à ses parties. L’intimée n’a ni qualité ni intérêt à agir, car sa demande de remboursement
des sommes objet du litige relève du recouvrement des salaires du nommé Abdellatif (F.), alors que le
cahier des charges prévu dans la convention de gestion déléguée prévoit des contributions au profit de
l’autorité délégante. La demanderesse au pourvoi reste donc étrangère au cadre réglementaire du cahier
des charges, qui ne la mentionne pas, ni l’intimée, en tant que partie contractante, et ses effets ne leur
sont donc pas opposables. En outre, la décision de nomination n’est pas revêtue de la signature de la
demanderesse au pourvoi. Les factures produites par l’intimée émanent d’elle, sont de sa propre facture,
ne portent aucune référence précisant la situation de Monsieur Abdellatif (F.) et ne sont pas signées par
la demanderesse au pourvoi, ce qui aurait attesté de leur lien avec elle… De même, la décision de
nomination obligeait l’intimée à remettre régulièrement les factures à l’autorité délégante, qui reste la
seule entité tenue de régler leur montant. Les frais d’étude et de contrôle, prévus par le contrat de
gestion déléguée, sont financés par le Conseil de la ville de Fès, en sa qualité d’autorité délégante, au
moyen d’un fonds spécial qu’il alimente et dont il contrôle les dépenses. En attribuant un effet juridique à
la mise en demeure de payer signifiée à la demanderesse au pourvoi, l’arrêt attaqué a commis une erreur
de droit, car celle-ci n’était redevable d’aucune somme envers l’intimée. L’exécution de son obligation
pour la période du 10-05-2013 au 30-09-2014 s’inscrivait dans le cadre de la gestion par l’autorité
délégante du fonds alloué aux frais d’étude et de contrôle, prévu par la convention de gestion déléguée.
L’arrêt est donc vicié et sa motivation est insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation,
justifiant sa cassation.

Mais attendu que la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué a répondu à l’argument de la demanderesse
au pourvoi, selon lequel la décision de nomination du nommé Abdellatif (F.) énonce en son point premier
que son salaire est versé conformément à son poste officiel par l’intimée, par la motivation suivante : ((…
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que le nommé Abdellatif (F.), qui était employé
comme cadre à la (W. M. J. T. M. K. B.), a été proposé par le président du conseil urbain de Fès pour
occuper  le  poste  de  directeur  général,  chef  du  service  permanent  de  contrôle,  en  application  des
dispositions de l’article 46 de la convention de gestion déléguée, ainsi qu’il ressort de la lettre émise par
ce dernier le 11-03-2013 et adressée au ministre de l’Intérieur ; que l’intéressé a été nommé directeur du
service de contrôle de la gestion déléguée du transport urbain par décision de nomination du ministre de
l’Intérieur en date du 06-05-2013, laquelle énonce : (1) Monsieur Abdellatif (F.), agent hors cadre à la (W.
M. J. T. M. K. B.), est nommé au poste de directeur général, chef du service permanent de contrôle de la
gestion déléguée du transport urbain par autobus à Fès. (2) Le salaire de Monsieur Abdellatif (F.) est
versé conformément à son poste officiel par la (W. M. J. T. M. K. B.) ; le montant est facturé officiellement
à l’autorité délégante responsable du transport urbain de la ville de Fès. (3) L’autorité délégante prend
en  charge  le  versement  des  indemnités,  primes  et  avantages  liés  aux  responsabilités  du  service
permanent de contrôle. (4) Le salaire, les indemnités, les primes et les avantages sont pris en charge
dans  le  cadre  du  financement  des  frais  d’étude  et  de  contrôle  prévus  dans  le  contrat  de  gestion
déléguée… etc. ; Et attendu que la convention de gestion déléguée du service de transport public par
autobus à Fès n° 2012/33 énonce en son article 40 que « Le délégataire contribue annuellement au
financement des frais d’étude et de contrôle que l’autorité délégante entend réaliser en application du
présent contrat et exclusivement en ce qui concerne l’exploitation de la gestion déléguée… », et que son
article 46 énonce que « Pour les besoins du contrôle, l’autorité délégante met en place un service
permanent de contrôle dès l’entrée en vigueur du contrat. Les attributions de ce service seront définies
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par l’autorité délégante conformément aux dispositions du contrat ». Attendu que le président de la
commune urbaine de Fès, par lettre du 29-01-2014 adressée à l’intimée, conformément aux dispositions
réglementaires du contrat de gestion déléguée du transport urbain par autobus à Fès, à l’article 40 et à
la décision du ministère de l’Intérieur nommant Monsieur Abdellatif (F.) au poste du service permanent
de contrôle de la gestion déléguée en date du 06-05-2013, lui a demandé de procéder dans les plus brefs
délais au règlement des factures relatives aux salaires de ce dernier, qui lui sont adressées directement
par son établissement d’origine, l’appelante, et lui a transmis la décision conjointe relative à l’intéressé, il
s’ensuit que l’appelante est fondée à réclamer le remboursement des montants des factures produites,
versées audit intéressé, d’autant plus que l’intimée avait déjà exécuté la même obligation du 10-05-2013
au 30-09-2014 et durant les mois de juin, juillet et août 2015, de l’aveu de l’appelante, ce qui ne fait
l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de l’intimée, ce qui rend la demande relative au reste de
la période litigieuse fondée et recevable…)). De cette motivation, il ressort que la cour d’appel, qui a
constaté que la demanderesse au pourvoi versait à l’intimée le salaire que cette dernière versait à
Monsieur Abdellatif (F.), qui travaillait pour elle en vertu de la décision de nomination du ministre de
l’Intérieur du 06-05-2013, pour la période du 10-05-2013 au 30-09-2014 et pour les mois de juin, juillet et
août 2015, a considéré que le fondement de ce paiement était l’article 40 de la convention de gestion
déléguée du service de transport public par autobus à Fès n° 2012/33. Ledit article, consulté, énonce ce
qui suit : « Financement des frais d’étude et de contrôle… 1-a-…b-…c-…d…e-…f-…g-… 2- Dans la limite
des montants résultant de l’application des pourcentages susmentionnés et sur instructions de l’autorité
délégante, le délégataire paie directement les frais de fonctionnement du service permanent de contrôle,
ainsi que les prestataires de services chargés de réaliser des missions d’étude, d’audit des comptes et
autres travaux pour le compte de l’autorité délégante… ». Ce faisant, la cour a fondé sa décision sur une
base légale saine, dès lors que la convention de gestion déléguée mettait à la charge de la demanderesse
au pourvoi les frais du service permanent de contrôle, y compris les frais versés aux prestataires de
services et aux personnes chargées des missions d’étude et d’audit. Monsieur Abdellatif (F.) occupant le
poste de directeur général du service de contrôle de la gestion déléguée, son salaire incombait à la
demanderesse au pourvoi. La cour a ainsi suffisamment motivé sa décision, et le moyen est dénué de
fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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